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  القسم الثاني

  مدى استجابة التشریعات للمعاییر الدولیةبین الرقابة والإعلام  حریة

  
إضافة إلى ما سبق التطرق إلیھ من وجوب إتباع إجراءات وضوابط معینة في الجانب التأسیسي      

 أنھ من، لوسائل الإعلام یتفق كل من مؤیدي فكرة اللبرالیة، ودعاة الالتزام بحفظ النظام العام
الضروري ورود شروط معینة وتنظیم معاییر واضحة لتقیید ممارسة مثل ھذه الحریات، من أجل 
تحدید التزامات المواطن وكذلك مجالات تدخل السلطات المكلفة بفرض احترام حدود وضوابط حریة 

فمحتوى الإعلام یفترض أیضا نظاما خاصا، حیث یتضمن من جانب، شروطا . التعبیر والإعلام
ة على التعبیر والبث العمومیین حول الوقائع والأفكار، ومن جانب آخر، مجموعة إجراءات تقییدی

  .عقابیة مخصصة لضمان احترام الضوابط المقررة حیال ذلك

ولكن البادي أن ھذه الضوابط المدروسة في القسم الأول إضافة إلى الشروط التي سیرد التطرق لھا      
مقتضیات روح نصوص المواثیق الدولیة مع  وتتلاءمأن تراعي  في القسم الحالي یجب في المبدأ

بعد أن كان القانون الدولي العام فنعلم أنھ . الناظمة لحقوق الإنسان وعلى رأسھا المتعلقة بحریة الإعلام
ھذا القانون  اھتمامیھتم بدایة وأخیرا بالدول والمنظمات الدولیة، فقد أصبح الشخص الطبیعي محور 

  .1منذ نشأة الأمم المتحدة خاصة في مجال حقوق الإنسان

ومن ھذا أصبحت المواثیق العالمیة تتسع دائرة خطابھا لتشمل الأسرة الإنسانیة الدولیة بأسرھا      
والأمثلة الظاھرة على ھذه المواثیق ما صدر عن منظمة  ،ید بإقلیم محدد أو بجماعة بعینھادون أن تتق

وعھود لحمایة وتطویر حقوق الإنسان، بدءا من میثاق الأمم  واتفاقاتالمتحدة من إعلانات الأمم 
المتحدة ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق 

حقوق  واتفاقیةإزالة كافة أشكال التمیز ضد المرأة،  اتفاقیةوالثقافیة، حتى  والاجتماعیة الاقتصادیة
وإعلانات، وكل منھا یتعلق بطریقة أو بأخرى بحریة الإعلام  اتفاقاتالطفل، وما سبق وتلا ذلك من 

  .بمختلف مظاھره ووسائلھ

إن ھذا القسم یتطلب منا التطرق إلى موقف كل من المشرعین الجزائري والمغربي فیما یتعلق      
ابة على وسائل الإعلام ما یساعدنا على تبیان مدى انفتاح ھذه التشریعات أو انغلاقھا بخصوص بالرق

و إذا كنا قد تكلمنا في مسألة فیما إذا كانت دساتیر ). الباب الأول(تداول المعلومات وتوزیعھا وذلك في 
لحق في الإعلام وتشریعات الجزائر والمغرب قد انخرطت في أیدیولوجیة حقوق الإنسان بما فیھا ا

 الدوليوحریة الإعلام بصفة عامة، فإن الباب الثاني من ھذا القسم سیتطرق لحریة الإعلام في القانون 
من خلال المواثیق الدولیة والإقلیمیة الملزمة والغیر ملزمة ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام 

لخصوص، ھذا من جانب، ومن جانب آخر والمصادق علیھا من قبل الدولتین محل الدراسة على وجھ ا
                                                        

الحق في الوصول : "الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب والقانون الدولي، أشغال ندوة وطنیة تحت عنوان :العزیز النویضيعبد 1
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مدى استجابة أوضاع التشریعات الجزائریة والمغربیة وملائمتھا مع ھذه النصوص الدولیة المصادق 
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